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ملخص الرسالة 
تتبــوأ الســلطة القضــائیة المكانــة البــارزة والمنزلــة المرموقــة مــن بــین ســلطات الدولــة،لما تقــوم بــه مــن 

وتطبیق نصوص القانون، وهو الضمان الجوهري الذي لا یستغنى عنه لكفالـة دور بارز في إقامة العدالة
،سیساعد على إرساء دولـة القـانونا،بالشكل الملائم لطبیعة وظیفتهان تنظیمهوإ ،وحریاتهمحقوق الأفراد 

قائمة بحد ذاتها.ن یكون القضاء سلطةأوالتي یستدعي لتحقیقها بالشكل الكامل 

على تنظیم عمل یحرصون ،ن متأثرین في ذلك بالرؤى السیاسیةو المشرعون الدستوریالا ان
ن یبتعدوا عن المناداة باستقلال أدون من ،عاتهم وأهدافهم التي یسعون إلیهاالقضاء بما یخدم تطل
لوزارة العدل جعلوا منه تابعاً ،فإذا ما أرادوا إخضاع القضاء للسلطة التنفیذیة ،القضاء وتحقیق العدل 

وعلى العكس من ذلك إذا ما أرادوا للقضاء هیبة ،للحفاظ على مصالح الجهة الحاكمة وتطلعاتها
وهو ما فعله ،عملوا على جعله سلطة مستقلة قائمة إلى جانب السلطتین التشریعیة والتنفیذیةواستقلالاً 

، وهو ما یتماشى مع مفهوم الدولة الحدیثة ،٢٠٠٥جمهوریة العراق لسنة المشرع الدستوري في دستور
والذي تقسم السلطة بموجبه إلى سلطة تشریعیة وتنفیذیة ،التي تتبنى مبدأ الفصل بین السلطات

وفقاً لمفهوم مبدأ الفصل بین السلطات ،مع وجود قدر من التعاون والتوازن بین هذه السلطات،وقضائیة
.عتنقه المشرع الدستوري في الدولةالذي ی

یمثل ولایة عامة تتولى القضاء الذي ،والسلطة القضائیة بصفتها إحدى هذه السلطات في الدولة
وتوزیع ،القضاء هو الحارس الأمین في تطبیق القانونإذ إنّ ،یناط بها إحقاق الحق والعدل بین الكافة 

وقد وضعت الحكمة بمحراب ،فیما بینهم وبین الأفراد والإدارة العامة،العدل بالقسطاس بین الأفراد
القضاء هو حامي نّ إخر فآوبمعنى ،لىتطبیق العدل عبادة ومرضاة الله سبحانه وتعانّ لأ،القضاء

أي حمایة الضعفاء ،وناصر الضعفاء من سطوة النفوذ والجاه للمتنفذین،الحقوق والحریات العامة للأفراد
. بین السلطة والثروةمن أصحاب الجاه والسلطان الذي یجمعون

ع بالتشریعات السابقةتنظیم عمل السلطة القضائیة یحتاج إلى درایة كافیة من قبل المشر نّ أإلا 
من إذ یعاني القضاء في العراق من ،وتشخیص مواطن الخلل ومعالجتهامنهاستفادة لإلوالمقارنة،

فالتشریعات المنظمة لعمل القضاء شرعت في ظل النظام ،هي في معظمها تشریعیةمشاكل عدیدة 
وهذا ما یلاحظ في وقته،التشریع یعبر عن الأفكار السیاسیة والاجتماعیة السائدة نّ أمعلوم و الدكتاتوري،
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قضاء مثل: ((قانون التنظیم من خلال الاطلاع على الأسباب الموجبة للقوانین المنظمة لعمل ال
دعاء العام والإشراف القضائي وقانون مجلس شورى الدولة والمعهد القضائي .. لإ، وقانون االقضائي

دون تغییر جذري یواكب تطورات المرحلة من ،من القوانین التي بقیت حتى هذه اللحظةوهي))الخ
یكفي النص على إذ لا،وتغیر طبیعة القضاء من مرفق إلى سلطة وضرورة ضمان استقلاله،الراهنة

، ومنها التشریعات.لم یعزز ذلك بتهیئة المتطلبات اللازمةما،استقلال القضاء
حداثة هذه التجربة على الرغم من ك لم یتم إقرار قانون المحكمة الاتحادیة حتى الآن عن ذلفضلاً 

تعمل على الحفاظ على ،فلم تكن هناك محكمة دستوریة في ظل الأنظمة السابقة،من الناحیة الفعلیة
.مبدأ المشروعیة والدفاع عنه من خلال مراقبة التشریعات

سنتناول في الفصل ف،الدراسة إلى ثلاثة فصولهسمنا هذفقد قولغرض الالمام بالموضوعلذلك
،وفي الفصل الثاني سنتناول النظام القانوني لمجلس القضاء الأعلى،الأول التعریف بالقضاء ومبادئه

التي تواجه النظام القانوني للسلطة القضائیة في ،أما الفصل الثالث فستناول فیه المعوقات التشریعیة
وبیان تجاربها في میادین ،ي ذلك على مبدأ الدراسة المقارنة مع الدول الأخرىمعتمدین ف،العراق

.السلطة القضائیةوإقرار مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمال،القضاء الإداري والدستوري


